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قواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمة
في نظام الإجراءات الجزائية السعودي 
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تمهيد

يتنــاول هــذا الملخــص موضــوع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، مــن خــال توضيــح المفهــوم القانونــي للإجــراءات الجزائية بأنها »مجموعــة القواعد النظامية 

ه مــن إجــراءات نظاميــة عنــد وقــوع الجريمــة؛ لتحديــد المســؤول عنهــا وإنــزال 
ُ
التــي تبيــن مــا يجــب اتخــاذ

حــدد اختصاصهــا النوعــي 
ُ
عيــن هــذه القواعــدُ الســلطاتِ التــي تباشــر هــذه الإجــراءات، وت

ُ
العقوبــة بــه، كمــا ت

والمكانــي«. وجديــر بالذكــر أن قواعــد التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة تتــم عبــر عــدةِ مراحــلَ متتاليــة، مــن 

ــق عليــه الدعــوى الجزائيــة. فالدعــوى الجزائيــة هــي الآليــة التــي مــن خالهــا 
َ
خــال نشــاط إجرائــي يُطل

تســتطيع الدولــة تطبيــق إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة وإنــزال العقــاب بمرتكِــب الجريمــة، وذلــك 

عبــر مجموعــة متعاقبــة مــن المراحــل، تبــدأ بمرحلــة جمــع الاســتدلالات، ثــم مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، ثــم 

مرحلــة المحاكمــة وإجــراءات نظــر الدعــوى الجزائيــة أمــام المحاكــم الجزائيــة، وأخيــرًا الاعتــراض علــى الحكــم 

الجزائــي بصُــوَرِهِ المختلفــة. وذلــك علــى النحــو التالــي: 

الاعتراض المحاكمة الجنائيةالتحقيق الجنائيجمع الاستدلالات
على الأحكام
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الموضوع الأول:

ها
ُ
           مفهوم إجراءات جمع الاستدلالات، وأهميت

 
إجــراءات جمــع الاســتدلالات هــي مجموعــة مــن 
الإجــراءات التمهيديــة الســابقة علــى الدعــوى الجنائية، 
 

ْ
كِبَــت

ُ
تهــدف إلــى جمــع المعلومــات فــي شــأن جريمــةٍ ارت

ويرســلها  الجنائــي  الضبــط  رجِــل  بهــا  يقــوم  بالفعــل، 
لســلطة التحقيــق كــي تتخــذ بنــاءً عليهــا القــرار فيمــا 
 الدعــوى الجنائيــة 

ُ
إذا كان مــن الجائــز أو المائــم تحريــك

مــن عدمــه. 

وتكتســب مرحلــة جمــع الاســتدلالات أهميتها من 
كونهــا تــؤدي إلــى كشــف الكثيــر مــن الخفايــا المتعلقــة 
بالجريمــة المرتكبــة، فكــم مــن جريمــة تــم الكشــف عنهــا 
وضبــط مرتكبهــا عــن طريــق أعمــال البحــث والاســتدلال 

التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة. 

 
          السلطات المختصة بأعمال جمع الاستدلالات

ســلطة  هــي  بالاســتدلال  المختصــة  الســلطة 
ــا الضبطية الجنائية، 

ً
الضبــط الجنائــي، ويطلــق عليها أيض

رجــال  تعبيــر  اختصاصهــا  يباشــرون  مــن  علــى  ويطلــق 
الضبــط الجنائــي. وتعريــف الضبطيــة الجنائيــة مســتمد 
مــن اختصاصهــا؛ فهــي تشــمل جميــع الموظفيــن الذيــن 
 إجــراءات جمــع الاســتدلالات. 

َ
خولهــم النظــام مباشــرة

أعضــاء  عــدا  فيمــا   – الجنائــي  الضبــط  ورجــال 
التنفيذيــة،  الســلطة  رجــال  مــن   - العامــة«  »النيابــة 
ويتبعــون هــذه الــوزارة أو تلــك، وهــم بحكــم وظائفهــم 
بحكــم  أنهــم  غيــر  رؤســائهم،  لإشــراف  يخضعــون 
قيامهــم بأعمــال الضبــط الجنائــي يخضعــون لإشــراف 

العامــة«.  »النيابــة 

            المهام الأساسية لمأمور الضبط الجنائي

وهــي  قوليــة.  اســتدلالات  جمــع  إجــراءات  أ: 
أي  بهــا  يدلــي  التــي  المعلومــات  مــن  تعــد  التــي 
شــخص للســلطة المختصــة بالاســتدلال حــول الجريمــة 
ومرتكبهــا، مثــل: تلقــي الشــكاوى والباغــات، وســماع 

المتهــم.  ســؤال  إلــى  بالإضافــة  الشــهود،  أقــوال 

وهـي  ماديـة.  اسـتدلالات  جمـع  إجـراءات  ب: 
مجموعة إجراءات الاستدلال التي تتعلق بنوع معين من 
الدلائـل المحسوسـة. وهـي تتعلـق بالانتقـال والمعاينـة 

والتحفـظ علـى المضبوطـات والاسـتعانة بالخبـراء. 

الســعودي  الجزائيــة  الإجــراءات  نظــام  ألــزم   
مــن  عمــل  بــأي  قيامــه  عنــد  الجنائــي  الضبــط  مأمــور 
أعمــال جمــع الاســتدلال أن يحــرر محضــرًا بالعمــل الــذي 
يقــوم بــه. وبعــد انتهــاء مأمــور الضبــط الجنائــي مــن 
القيــام بأعمــال الاســتدلال الازمــة، وجــب عليه أن يقوم 
المختــص  للمحقــق  بإحالتــه  المحضــر،  فــي  بالتصــرف 
ــة العامــة ليتخــذ القــرار المناســب فــي المحضــر.  بالنياب

أحــد  يكــون  أن  يعــدو  لا  هنــا  المحقــق  وقــرار 
قراريــن: أولهمــا: إصــدار أمــر بتحريــك الدعــوى؛ فيترتــب 
علــى ذلــك أن تبــدأ أولــى مراحلهــا. وثانيهمــا: إصــدار 
ابتــداءً.  تحريكهــا  عــدم  ذلــك  ويعنــي  الحفــظ،  أمــر 
ر أن يكــون قــرار المحقــق بعــد انتهــاء الاســتدلال  ويُتصــوَّ
أن  يــرى  فالمحقــق  الابتدائــي؛  التحقيــق  ابتــداء  هــو 
كافيــة  غيــر  بالاســتدلال  توافــرت  التــي  المعلومــات 
ــفِ لنفــي 

ْ
ك

َ
لتقريــر الإحالــة للقضــاء، وهــي كذلــك لــم ت

الشــبهات ضــد المتهــم علــى نحــو يبــرر حفــظ الدعــوى، 
فيقــرر التحقيــق لاســتكمال المعلومــات بشــأن الجريمة. 

مرحلة جمع 
الاستدلالات

المهام الاستثنائية لمأمور الضبط الجنائي 4

 فــي 
َّ

ــحَ النظــامُ رجــلَ الضبــط الجنائــي الحــق
َ
ن مََ

تجاوز ســلطته الأساســية التي ســبق الحديث عنها إلى 
ممارســة بعــض ســلطات التحقيــق الجنائــي )كالقبــض، 
اختصــاص  مــن  الأصــل  فــي  هــي  التــي  والتفتيــش( 
»النيابــة العامــة«. وهــذ الحــق لرجــل الضبــط الجنائــي 
ــا علــى القواعــد العامــة للتحقيــق الجنائــي،  يُعــد خروجً
التحقيــق.  بإجــراءات  تتعلــق  معينــة  لاعتبــارات  نظــرا 
وقــد حــدد النظــام إعطــاء هــذا الحــق الاســتثنائي فــي 

التصرف في محضر جمع الاستدلالات
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 الموضوع الثاني:

             تعريف التحقيق الجنائي

مجموعــة  بأنــه  الجنائــى  التحقيــق  يُعــرف 
التحقيــق  ســلطة  تباشــرها  التــي  الجنائيــة  الإجــراءات 
البحــث  بهــدف  النظــام  رســمه  الــذي  الإطــار  ضمــن 
والتنقيــب عــن الأدلــة التــي تســاعد على كشــف الحقيقة 

صحتهــا.  مــن  والتحقــق  وقعــت  قــد  جريمــة  فــي 

             خصائص التحقيق الجنائي

مــــن  بمجموعــــة  الجنائــــي  التحقيــــق  يتميــــز 
ــل:  ــ ــه، مث ــ ــة من ــ ــق الغاي ــ ــى تحقي ــ ــاعد عل ــــص تســ الخصائ
مســــتند  فــــي  التحقيــــق  إجــــراءات  تدويــــن  ضــــرورة 
ــراءات  ــذ هــــذه الإجــ ــ

َ
خ

َّ
ت

ُ
ــر التحقيــــق، وأن ت يســــمي محضــ

تخــــذ 
ُ
ــر الخصــــوم، وأن ت ــ ــرية فــــي مواجهــــة غي فــــي ســ

ــن  ــق مــ ــا محقــ ــوم بهــ ــوم، وأن يقــ ــور الخصــ ــي حضــ فــ
أعضــــاء النيابــــة العامــــة. 

    السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي

العربيــة  بالمملكــة  الشــرطة  جهــاز  كان  لقــد 
الســعودية هــو الســلطة الأصليــة المختصــة بالتحقيــق 
الجنائــى إلــى جانــب بعــض الجهــات الأخــرى، ومــع صــدور 
نظــام هيئــة التحقيــق والادعــاء عــام ١٤٠٩هـــ، أصبحــت 
صاحبــة  الجهــة  هــي  العــام  والادعــاء  التحقيــق  هيئــة 
الاختصــاص الأصيــل بإجــراء التحقيــق الابتدائــي، التــي أصبــح 
ــا هــو النيابــة العامــة بعــد تعديــل مســماها.  اســمها حاليًّ

                أقسام إجراءات التحقيق الجنائي

إلــى  الجنائــي  التحقيــق  إجــراءات  تنقســم 
 : عتيــن مجمو

المجموعــة الأولــى منهمــا تهــدف إلــى التنقيب 
التهمــة  بثبــوت  يتعلــق  فيمــا  ســواء  الحقيقــة،  عــن 
الانتقــال،  المتهــم. مثــال:  حــق  ثبوتهــا فــي  عــدم  أو 
والمعاينــة، وســماع الشــهود، وانتــداب خبيــر، ومراقبــة 

التفتيــش.  المحادثــات، وإجــراء 

ســامة  بتأميــن  تهتــم  الثانيــة  والمجموعــة 
والتوقيــف.  كالقبــض،  التحقيــق، 

جمــع  إجــراءات  الأولــى  المجموعــة  وتســمى 
إجــراءات  تشــمل  فــا  الثانيــة  المجموعــة  أمــا  الأدلــة، 
التحقيــق بالمعنــي الدقيــق؛ لأنهــا لا تســتهدف البحــث 
عــن أدلــة. ويُطلِــق عليهــا الفقــه الإجــراءات الاحتياطيــة 
ضــد المتهــم، كطلــب الحضــور، وأمــر القبــض، وكذلــك 

الاحتياطــي.  التوقيــف 

               التصرف في التحقيق الجنائي

موصولــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  التحقيــق 
الحلقــات، غايتــه كشــف الحقيقــة عــن واقعــة معينــة 
إلــى  المحقــق  وصــل  فــإذا  معيــن.  لشــخص  بالنســبة 
اقتنــاع كافٍ فــي هــذا الصــدد، تعيــن عليــه أن يتصــرف 
فــي الدعــوى التــي بيــن يديــه؛ فــإذا رَجَــح لديــه لســبب 
أو لآخــر أن رفــع الدعــوى علــى المتهــم لــن يــؤدي إلــى 
الحكــم بإدانتــه؛ أصــدر أمــرًا بالحفــظ، وإذا رجَحــت لديــه 
 الإدانــة، أمــر بالإحالــة إلــى المحاكمــة الجزائيــة. 

ُ
ــة

َّ
كِف

تصــرف  أن  نجــد  ذكــره،  تقــدم  مــا  علــى  وبِنــاءً 
أحــد  علــى  يكــون  الجنائــي  التحقيــق  فــي  المحقــق 
وجهيــن لا ثالــث لهمــا؛ أولهمــا: هــو إصــدار أمــر بالحفظ، 
بمعنــى صــرف النظــر عــن تحريــك الدعــوى. وثانيهمــا: 

الجزائيــة.  للمحاكمــة  الدعــوى  بإحالــة  أمــر  إصــدار 

 التحقيق الجنائي
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الموضوع الثالث:

ها
ُ
       تعريف المحاكمة الجزائية واختصاصات

الأخيــرة  المرحلــة  هــي  الجزائيــة  المحاكمــة 
التحقيــق  مرحلــة  عليهــا  ــق 

َ
ويطل الجنائيــة،  للدعــوى 

التــي  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  وهــي  النهائــي، 
تســتهدف تمحيــص أدلــة الدعــوى جميعًــا، وتهــدف إلــى 
تقصــي الحقيقــة الواقعيــة والقانونيــة فــي شــأنها، 
ثــم الفصــل فــي موضوعهــا إمــا بالإدانــة أو البــراءة. 

ويعــد القضــاء الجزائــي فــي المملكــة العربيــة 
السعودية هو السلطة المختصة بالنظر في الدعاوي 
الجزائيــة والفصــل فيهــا بحكــم نهائــي. وقــد نصــت علــى 
ذلــك المــادة الثامنــة والعشــرون بعــد المائــة مــن نظــام 
الإجــراءات الجزائيــة، فيمــا تضمنتــه مــن أنــه »مــع عــدم 
الإخــال باختصاصــات المحاكــم الأخــرى، تختــص المحكمــة 

الجزائيــة بالفصــل فــي جميــع القضايــا الجزائيــة«. 

والقضــاء الجزائــي – كمــا قدمنــا – نظام قضائي 
 دوائــرُ جزائيــة تختــص 

َ
ــة مَّ

َ
متكامــل ومتعــدد الدرجــات، فث

وصورهــا  أنواعهــا  بمختلِــف  الجزائيــة  الدعــاوي  بنظــر 
خــال الدرجــة الأولــى، وكذلــك توجــد دوائــر اســتئنافية 
ــر الأحــكامَ الجزائيــة المطعــونَ علــى صحتهــا خــال 

ُ
نظ

َ
ت

مرحلــة اســتئناف الحكــم. وأخيــرًا توجــد الدوائــر الجزائيــة 
بالمحكمــة العليــا التــي تنظــر أحــكام محكمــة الاســتئناف 

المطعــون علــى صحتهــا. 

نظر أمام المحاكم الجزائية 
ُ
             الدعاوي التي ت

عنهــا  ينشــأ  أن  الجريمــة  وقــوع  علــى  يترتــب 
دَعْوَيَــان، أولاهمــا هــي الدعــوى الجزائيــة، وثانيتهمــا 
هــي دعــوى الحــق الخــاص، وذلــك فــي حالــة مــا إذا 
الأفــراد.  أحــد  أصــاب  الجريمــة ضــرر  ترتــب علــى وقــوع 

 

فــي  الدولــة  بحــق  المرتبطــة  الدعــوى  هــي   
إذا  ومعاقبتــه  جريمــة  بارتــكاب  المتهــم  محاكمــة 
ثبــت جرمــه. وعلــي ذلــك نصــت المــادة )3( مــن نظــام 
الإجــراءات الجزائيــة؛ حيــث جــاء فيهــا أنــه »لا يجــوز توقيع 
عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص، إلا بعــد ثبــوت إدانتــه 
جــرَى 

ُ
ت بعــد محاكمــةٍ  نظامًــا،  أو  شــرعًا  بأمــر محظــور 

الشــرعي«.  للمقتضــى  ــا 
ً

ق
ْ

وَف

وللدعــوى الجزائيــة – شــأن أي دعــوَى أخــرى – 
عَــى عليــه. والمدعي في  عِــي والمُدَّ طرفــان، همــا المُدَّ
الدعــوى الجزائيــة العامــة هــو المجتمَــع باعتبــاره صاحب 
الحــق فــي العقــاب الــذي تقــام الدعــوى الجزائيــة مــن 
أجــل تقريــره واســتخاص النتائج القانونيــة المترتبة على 
ذلــك. ولكــن لمــا كان مــن المســتحيل علــى المجتمع في 
الجزائيــة؛  الدعــوى  يباشــر الادعــاء فــي  مجموعِــه أن 
فقــد قــام عــن المجتمــع ممثــل قانونــي هــو النيابــة 
بالحــق  المدعِــي  آخــرُ، هــو  عٍ  مُــدَّ العامــة. وقــد يوجــد 

الخــاص، وذلــك عنــد نشــوء دعــوى الحــق الخــاص. 

والقيــود  الجزائيــة،  الدعــوى  تحريــك  كيفيــة   
الجزائيــة  الدعــوى  يُقصَــد بتحريــك  المفروضــة عليهــا: 
نظــام  تضمــن  وقــد  إجراءاتهــا.  مــن  إجــراء  أول  اتخــاذ 
المختصــة  الجهــات  تحــدد  نصوصًــا  الجزائيــة  الإجــراءات 
بتحريــك الدعــوى الجزائيــة، كالنيابــة العامــة؛ لكــن هنــاك 
حــالات يقيــد النظــام حريــة النيابــة العامــة فــي تحريــك 
أرادت  إن  عليهــا  ويوجــب  بشــأنها،  الجزائيــة  الدعــوى 
مًــا علــى موافقــة شــخص آخــر أو  رفعهــا أن تحصــل مقدَّ
جهــة أخــرى؛ فــإذا تحقــق لهــا ذلــك، فــك قيدهــا وعــادت 

إليهــا حريتهــا فــي رفــع الدعــوى الجزائيــة. 

الدعــوى  الجزائيــة:  الدعــوى  انقضــاء  حــالات 
الجزائيــة نشــاط إجرائــي يســتهدف غايــة معينــة، فــإذا 
غايتهــا  الدعــوى  وتبلــغ  الدعــوى.  انقضــت  بلغهــا 
 فــي موضوعهــا، وهــذا هــو الطريــق 

ٍّ
بصــدور حكــمٍ بَــات

الطبيعــي لانقضــاء. غيــر أن هنــاك أســبابًا تطــرأ علــى 
الدعــوى قبــل رفعهــا أو تطــرأ عليهــا بعــد رفعهــا وقبــل 

أن تبلــغ غايتهــا فتقضــي عليهــا. 

 المحاكمة الجزائية

الدعوى
الجزائية
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الجزائيــة  الدعــوى  العامــة لانقضــاء  والأســباب 
هــي صــدور حكــم نهائــي، أو عفــو ولــي الأمــر، أو فــاة 
المتهــم، أو التوبــة. وأهــم مــا يميــز أســباب الانقضــاء 
أن  صــمٍ 

َ
خ لأي  فيصــح  العــام،  بالنظــام  تتعلــق  أنهــا 

يتمســك بهــا فــي أي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، حتــى 
ولــو كان ذلــك أمــام المحكمــة العليــا. 

ــا، يترتــب علــى وقــوع الجريمــة 
َّ
ن كمــا ســبق أن بَيَّ

لــة 
ِّ
يْــن: أحدهمــا عــام، وهــو حــق الدولــة الممث

َّ
نشــوء حَق

للمجتمــع فــى معاقبــة الجانــي، والآخــر حــق خــاص، هــو 
الضــرر  عــن  بتعويضــه  المطالبــة  فــي  المضــرور  حــق 

الناشــئ عــن الجريمــة. 

ووســيلة اقتضــاء الحــق العــام هــي الدعــوى 
الجزائيــة التــي تحركهــا وتباشــرها النيابــة العامــة باســم 
موضوعهــا  يكــون  والتــي  المتهــم،  ضــد  المجتمــع 
العقــاب عليــه وســببها ومصدرهــا  بتوقيــع  المطالبــة 
الجريمــة، أمــا وســيلة اقتضــاء الحــق الخــاص للمضــرور 
مــن الجريمــة فهــي الدعــوى المدنيــة التــي يرفعهــا 
موضوعهــا  يتحــدد  حيــث  المتهــم،  ضــد  المضــرور 
بالمطالبــة بالتعويــض ويكــون ســببها الضــرر الناشــئ 

الجريمــة.  عــن 

والأصــل أن المحكمــة الجزائيــة تختــص بالفصــل 
فــي الدعــوى الجزائيــة، بينمــا تختــص المحاكــم العامــة 
بالفصــل فــي الدعــاوي المدنيــة )دعــوى الحــق الخاص(. 
لكــن نظــرًا لأن الجريمــة قــد تكــون الفعــل ذاتــه الــذي 
تتولــد عنــه الدعويــان الجزائيــة والمدنيــة )دعــوى الحــق 
الخــاص(؛ فقــد أجــاز النظــام علــى ســبيل الاســتثناء رفــع 
لاعتبــارات،  الجزائــي  القضــاء  أمــام  المدنيــة  الدعــوى 
مــن أهمهــا أن المحكمــة الجزائيــة قــد تبينــت أمامهــا 
أمامهــا  عُرضــت  التــي  الأدلــة  علــى  بِنــاءً  الحقائــق 
والتحقيقــات التــي أجرتهــا، ونظــر الدعوييــن من محكمة 
الجزائــي  القضــاء  بيــن  الأحــكام  تضــارب  يمنــع  واحــدة 
وقضــاء المحاكــم العامــة، ويوفــر جهــد المجنــي عليــه، 
ويوفــر كذلــك وقــت المحاكــم بحيــث لا تنشــغل أكثــر مــن 
محكمــة بالنظــر فــي دعــاوي تســتطيع محكمــة واحــدة 

الفصــل فيهــا بحكــم واحــد. 

 
        

 

 مختلِــف التشــريعات علــى العديــد مــن 
ْ

ــت صَّ
َ
لقــد ن

المبــادئ العامــة للمحاكمــات الجزائيــة، ومن بينها مبدأ 
نَ جميــعُ إجــراءات المحاكمــة  ــدَوَّ

ُ
عانيــة الجلســات، وأن ت

اهًا، كذلــك أن تتقيــد 
َ

جــرى المرافعــة شِــف
ُ
الجزائيــة، وأن ت

المحكمــة بحــدود الدعــوى المطروحــة عليهــا. 

وبمجــرد رفــع النيابــة العامــة الدعــوى الجزائيــة 
علــى المتهــم، فإنهــا تدخــل فــي حــوزة القضــاء، ويصبــح 
حــدد  وقــد  فيهــا.  والفصــل  بالنظــر  المختــص  وحــده 
المنظــم الســعودي الإجــراءاتِ الواجــبَ اتباعُهــا لنظــر 

الدعــوى الجزائيــة أمــام القضــاء الجزائــي. 

التــي  المحاكمــة  إجــراءات  إجمــال  ويمكــن 
يلــي:  فيمــا  الجزائيــة  الإجــراءات  نظــام  عليهــا  نــص 
حضورهــم  قواعــد  وكــذا  بالجلســة،  الخصــوم  إبــاغ 
وغيابهــم، وتوجيــه التهمــة للمتهــم وســؤاله عنهــا، 
وســماع الشــهود ومناقشــتهم، وســماع المرافعــات، 

الحكــم.  وإصــدار  والمداولــة، 

وضحــه  الــذي  النحــو  علــى  الإجــراءات  وترتيــب 
النظــام، جــاء علــى ســبيل التوجــه والإرشــاد؛ فهــو ترتيــب 

منطقــي يتوافــق مــع الســير الطبيعــي للإجــراءات. 

الجزائي  القضاء  أمام  الإثبات  مبادئ  أهم 
جوهر  يعد  الذي  للقاضي،  الحر  الاقتناع  مبدأ  هو 
مبادئها،  سائر  عنه  وتصدر  الجنائي،  الإثبات  نظرية 
المتعلقة بعبء  الإثبات  تتفرع عنه أغلب قواعد  وتكاد 
الإثبات وقرينة البراءة. ويعني مبدأ الاقتناع القضائي 
إليه  يقدمها  التي  الأدلة  جميع  يقبل  أنْ  للقاضي  أن 
به؛  المعمول  النظام  تخالف  لم  ما  الدعوى،  أطراف 
ها، 

َ
بول

َ
ق مقدمًا  النظامُ  عليه  ر 

ُ
يَحظ لأدلة  وجود  فا 

وجود  فا  إليه؛  يطمئن  لا  دليل  أي  يستبعد  أن  وله 
لأدلة مفروضة عليه، وله بعد ذلك السلطة التقديرية 
وله  حدة.  على  دليل  كل  قيمة  وزن  في  الكاملة 
 

ْ
مَت دِّ

ُ
ق التي  الأدلة  بين  التنسيق  سلطة  النهاية  في 

مجتمعة  الأدلة  من  منطقية  نتيجة  واستخاص  إليه 
ولكن  الإدانة.  أو  البراءة  تقرير  في  تتمثل  ومتساندة 
يجوز  فا  القضائي؛  التحكم  يعني  لا  المبدأ  هذا 
ا لهواه، أو يحتكم في قضائه 

ً
ق

ْ
للقاضي أن يقضي وَف

المنطق  يتحرى  بأن  م 
َ

مُلز هو  وإنما  عاطفته،  لمحض 
الدقيق في تفكيره الذي قاده إلى اقتناعه. 

 دعوى
 الحق الخاص

المبادئ العامة للمحاكمات الجزائية
ها: 

ُ
 وإجراءات

 المبادئ الأساسية في الإثبات
 أمام المحاكم الجزائية:  
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    عِبْءُ الإثبات: 

مــن يتحمــل عِــبْءَ الإثبــات؟ بمــا أن النيابــة العامــة 
هــي التــي تتحمــل ســلطة الاتهــام؛ فهــي التــي يقــع 
عليهــا عــبء الإثبــات. وهــذه القاعــدة تطبيــق لمبــدأ عام 
هــو »البينــة علــى مــن ادعــى«؛ فالأصــل فــي الإنســان 
عِــي يقــول بخــاف الأصــل؛ فقــد  البــراءة، ولمــا كان المُدَّ

تعيــن عليــه أن يثبــت ادعــاءه. 

بحيــث  الإثبــات؛  عــبء  الاتهــام  ســلطة  فتحمــل 
يتعيــن عليهــا أن تثبــت توافــر أركان الجريمــة. وبالنســبة 
لــكل ركــن علــى حــدة؛ فإنــه يتعيــن عليهــا أن تثبــت جميــع 
تثبــت  أن  الاتهــام  ســلطة  علــى  يتعيــن  كمــا  عناصــره. 
بــة لوقــوع الجريمــة ومســئولية 

َّ
جميــع الوقائــع المتطل

المتهــم عنهــا. كمــا يقــع علــى عاتــق ســلطة الاتهــام 
إثبــات مــا إذا توافــر أي ســبب مــن أســباب الإباحــة أو 

مانــع مــن موانــع المســئولية أو العقــاب. 

    قرينة البراءة:

 تعنــي افتــراض بــراءة كل فــرد، مهمــا يكــن وزن 
الأدلــة أو قــوة الشــكوك التــي تحــوم حولــه أو تحيــط 
بــه. فهــو بــرىء، هكــذا ينبغــي أن يعامَــل مــا دامــت 
مســئوليته لــم تثبــت بمقتضــى حكــم قضائــي صحيــح 
ونهائــي صــادر عــن القضــاء المختــص. فأهم مــا تضمنته 
م إلــى القاضــي الدليــلُ  هــذه القرينــة أنــه إذا لــم يقــدَّ
القاطــع علــى الإدانــة؛ تعيــن عليــه أن يقضــي بالبــراءة. 

 
   أدلة الإثبات أمام المحاكم الجزائية:

 وأدلــة الإثبــات أمــام المحاكــم الجزائيــة التــي 
الشــهادة،  هــي:  الســعودي  المنظــم  بهــا  اعتــرف 
والقرائــن، والقســامة.  والكتابــة،  والخبــرة،  والاعتــراف، 

القرائن التقليدية أو القرائن 
ة كالبصمة الوراثية. 

َ
المستحدَث

الحكم في الدعوى الجزائية

إليــه  تنتهــي  الــذي  القــرار  بالحكــم:  يقصــد 
المحكمــة فــي موضــوع الجريمــة المبســوطة أمامهــا. 
وبهــذا الإجــراء تخــرج الدعــوى مــن حوزتهــا حيــث لا يجــوز 
لهــا أن تعــود لنظرهــا بمــا لهــا مــن ســلطات قضائيــة، 
عْــدِل عــن حكمهــا فيهــا أو إصاحــه 

َ
كمــا لا يجــوز لهــا أن ت

 أحــكام النظــام، وذلــك 
َ

ــق
ْ

إلا بِنــاءً علــى الطعــن فيــه وَف

باســتثناء حقهــا فــي تصحيــح الأخطــاء الماديــة البحتــة 
ــا لأحــكام نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي. 

ً
ق

ْ
وَف

المشــتمات  مــن  مجموعــة  علــى  الحكــم  ويحتــوي 
ــم 

َ
تتمثــل فــي: ديباجــة الحكــم، والواقعــة التــي يحاك

المتهــم بشــأنها، وأســباب الحكــم، ومنطــوق الحكــم. 
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الموضوع الرابع: 

الاعتــراض علــى الأحــكام )أو مــا يســمي الطعــن 
علــى الأحــكام( هــو الرخصــة المقــررة لأطــراف الدعــوى 
لاســتظهار عيــوب الحكــم الصــادر فيهــا والمطالبة لدى 
القضــاء المختــص بإلغائــه أو تعديلــه علــى الوجــه الــذي 
يزيــل عنــه عيوبــه. وتســتعمل هــذه الرخصــة القانونيــة 
ونظــرًا  القانــون.  حددهــا  معينــة  طــرق  صــورة  فــي 
الجزائيــة  الأحــكام  علــى  الاعتــراض  موضــوع  لأهميــة 
باعتبارهــا المرحلــة الأخيرة مــن مراحل الدعوى الجزائية؛ 

لــذا فقــد آثرنــا أن نســتعرضها علــى النحــو التالــي: 

                    الطعن بالاستئناف

المقصــود بالطعــن بالاســتئناف هــو إعــادة طــرح 
الدعــوى بجميــع عناصرهــا المرتبطــة بالوقائــع والشــرع 
المحكمــة  مــن  درجــة  أعلــى  محكمــة  أمــام  والنظــام 
التــي أصــدرت الحكــم؛ ليُعــادَ الفصــل فيهــا. ويســتهدف 
بطلــب  الأحــكام  علــى  الاعتــراض  إتاحــة  مــن  المنظــم، 
الاســتئناف، التثبــت مــن صحــة الحكــم؛ عــن طريــق النظــر 

فــي الدعــوى علــى درجتيــن. 

ــف كل دائــرة مــن دوائــر محاكــم الاســتئناف 
َّ
وتؤل

التــي  الجزائيــة  الدائــرة  باســتثناء  قضــاة،  ثاثــة  مــن 
تنظــر قضايــا القتــل، والقطــع، والرجــم، والقِصــاص فــي 
النفــس أو فيمــا دونهــا؛ فتؤلــف مــن خمســة قضــاة. 
ولا تقــل درجــة القاضــي فــي محكمــة الاســتئناف عــن 
درجــة قاضــي اســتئناف، ويكــون لــكل دائــرة مــن الدوائــر 

ــق عليــه رئيــس دائــرة. 
َ
المشــار إليهــا رئيــس يطل

من يملك الطعن بالاستئناف

أجــاز المنظــم القانونــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لأيٍّ مــن الخصــوم أن يطعــن علــى الحكــم 
الطعــن  بطريــق  درجــة  أول  محكمــة  مــن  الصــادر 
بالاســتئناف. أمــا إذا كان الحكــم صــادرًا بالقتــل، أو الرجــم، 
أو القطــع، أو القِصــاص فــي النفــس أو فيمــا دونهــا، 
فيجــب رفعــه إلــى محكمــة الاســتئناف لتدقيقــه ولــو 
لــم يطلــب أحــد الخصــوم. أي أنــه فــي هــذه الحالــة يتــم 

الطعــن عليــه بقــوة النظــام. 

   مدة الطعن على الحكم بالاستئناف 

يكــون الاعتــراض بطلــب الاســتئناف أو التدقيــق 

حسَــب هــذه المــدة بَــدْءًا مــن تاريــخ 
ُ
خــال ثاثيــن يومًــا، وت

إيداعــه  تاريــخ  مــن  أو  الحكــم،  الخصــوم صــك  اســتام 
ملــف الدعــوى إذا لــم يحضــر أي منهــم لتســلم صــورة 

صــك الحكــم. 

        إجراءات الطعن على الحكم بالاستئناف

يتــــم الاعتــــراض عــــن طريــــق إيــــداع مذكــــرة لــــدى 

إدارة المحكمــــة التــــي أصــــدرت الحكــــم، مشــــتملة علــــى 
وتاريخــــه،  مــــه، 

ْ
ورَق عليــــه،  المعتــــرَض  الحكــــم  بيــــان 

وطلبــــات  الاعتــــراض،  عليهــــا  بُنِــــيَ  التــــي  والأســــباب 
المعتــــرِض، وتوقيعــــه، وتاريــــخ إيــــداع مذكــــرة الاعتــــراض. 

إليهــــا  م  المقــــدَّ المحكمــــة  إدارة  تقــــوم  ثــــم 
ــا  ــوم إيداعهــ ــ ــي ي ــراض فــ ــ ــرة الاعت ــ ــد مذك ــ ــن بقي الطعــ
فــــي الســــجل الخــــاص بذلــــك، وتحــــال فــــورًا إلــــى الدائــــرة 
نظــــر الدائــــرة التــــي أصــــدرت 

َ
التــــي أصــــدرت الحكــــم، ثــــم ت

الحكــــم المعتــــرَض عليــــه فــــي المذكــــرة الاعتراضيــــة مــــن 
ــــيَ عليهــــا الاعتــــراض مــــن غيــــر  ناحيــــة الوجــــوه التــــي بُنِ

مرافعــــة، مــــا لــــم يظهــــر مقتــــضٍ لهــــا. 

وبعــــد انتهــــاء الدائــــرة التــــي أصــــدرت الحكــــم 
مَــــة مــــن الطاعــــن،  مــــن نظــــر أوجــــه الاعتــــراض المقدَّ
ــر  ــا يظهــ ــب مــ ــه بحسَــ ــ ل عدِّ

ُ
ــا أو ت ــد حكمهــ ــا أن تؤكــ فلهــ

ــورة  ــع صــ ــه مــ ــا ترفعــ ــا، فإنهــ ــدت حكمهــ ــإذا أكــ ــا. فــ لهــ
الأوراق  وجميــــع  الاعتــــراض  ومذكــــرة  القضيــــة  ضبــــط 
ــــه، فيبلــــغ الحكــــم  لتـ إلــــى محكمــــة الاســــتئناف. أمــــا إن عدَّ
ــال  ــذه الحــ ــه فــــي هــ ــ ــري علي ل للخصــــوم، وتســ ــدَّ المعــ

الإجــــراءات المعتــــادة. 

الاعتراض على الأحكام
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وتنظــر محكمــة الاســتئناف فــي طلــب الاســتئناف 
أو طلــب التدقيــق، اســتنادًا إلــى مــا فــي الملــف مــن 
أو  دفــوع  مــن  إليهــا  الخصــوم  يقدمــه  ومــا  الأوراق 
نــات جديــدة لتأييــد أســباب اعتراضهــم المقــدم فــي  بَيِّ
المذكــرة. ثــم تحكــم بعــد ســماع أقــوال الخصــوم فــي 
طلــب الاســتئناف أو طلــب التدقيــق - إذا رأت النظــر فيــه 
ــا، وتحكــم  ــا أو جزئيًّ مرافعــة - بتأييــد الحكــم أو نقضــه كليًّ

قــض. 
ُ
فيمــا ن

     آثار الطعن بالاستئناف والحكم فيه

موضــوع  يَطــرح  بالاســتئناف  الطعــن  كان  لمــا 
الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة لإعــادة النظــر 
ف 

َ
فيــه، وقــد يســفر الأمــر عــن تعديــل الحكــم المســتأن

أو إلغائــه؛ فإنــه ممــا يتســق والعدالــة أن يتــم وقــف 
ــا بموجــب حكــم  تنفيــذ هــذا الحكــم حتــى صيرورتــه نهائيًّ
مــن  الصــادر  والحكــم  الاســتئناف.  محكمــة  مــن  صــادر 
محكمــة الاســتئناف لا يخــرج عــن أن يكــون بتأييــد الحكــم 
ــا،  ــا أو جزئيًّ الصــادر مــن محكمــة أول درجــة أو نقضــه كليًّ

قــض. 
ُ
فمحكمــة الاســتئناف تحكــم فيمــا ن

                 الطعن بالنقض 

الحكــم  علــى  للطعــن  عــادي  غيــر  طريــق  هــو 
النهائــي الصــادر مــن المحاكــم العاديــة، يقتضــي عــرض 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف علــى المحكمــة 
الدعــوى  إجــراءات  ناحيــة صحــة  مــن  العليــا لمراجعتــه 

وقانونيــة النتائــج التــي انتهــى إليهــا. 

          شروط الحكم المطعون عليه بطريق النقض

بطريــــق  عليــــه  المطعــــون  الحكــــم  يكــــون  أن 
ــــدًا مــــن  النقــــض صــــادرًا مــــن محكمــــة الاســــتئناف، أو مؤيَّ
محكمــــة الاســــتئناف بعــــد صــــدوره مــــن محكمــــة أول 
درجــــة. كمــــا يجــــب أن يكــــون الحكــــم مَعِيبًــــا مــــن الناحيــــة 
القانونيــــة بــــأي مــــن العيــــوب التــــي حددهــــا المنظــــم، 
 فــــي 

ً
وذلــــك بالإضافــــة إلــــى أن يكــــون الحكــــم فاصــــا

موضــــوع الخصومــــة الجزائيــــة. 

    حالات الطعن على الحكم بطريق النقض 

 حــالات الطعــن علــى الحكم بطريق النقض هي: 
مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســامية ومــا يُصــدره ولــي 
الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض معهــا. أو صــدور الحكــم 
ــص 

ُ
ــا لمــا ن

ً
 ســليمًا طبق

ً
مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيا

عليــه نظامًــا. أو صــدور الحكــم مــن محكمــة أو دائــرة 
غيــر مختصــة. أو وجــود خطــأ فــي تكييــف الواقعــة، أو 

ــا غيــر ســليم. 
ً

وصفهــا وصف

من له حق تقديم الطعن بطريق النقض ومدته

أجــاز المنظــم القانونــي فــي المملكــة العربيــة 
عِــي بالحق  الســعودية للمتهــم وللنيابــة العامــة وللمدَّ
الخــاص الطعــنَ بطريــق النقــض علــى الحكــم الصــادر مــن 

محكمــة الاســتئناف. 

هذا، وقد حدد المنظم القانوني في المملكة 
العربية السعودية مدة الاعتراض بطلب النقض بثاثين 
أو  الاستئناف  محكمة  من  الصادرة  الأحكام  أما  يومًا. 
المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القِصاص في 
رفع إلى المحكمة العليا فور 

ُ
النفس أو فيما دونها، فت

ا، ولو لم يطلب أحد الخصوم. 
ً

انتهاء المدة المذكورة آنف
أي أن الطعن يتم بقوة القانون في هذه الحالة. 

          إجراءات الطعن على الحكم بالنقض

يحصـــــل الاعتـــــراض بطلـــــب النقـــــض، مـــــن خـــــال 
ــــي  ــتئناف التـ ــ ــة الاسـ ــ ــــدى إدارة محكمـ ــودَع لـ ــ ــرة تـ ــ مذكـ
إدارة  تقيـــــد  ثـــــم  أيدتـــــه.  التـــــي  أو  الحكـــــم  أصـــــدرت 
محكمـــــة الاســـــتئناف مذكـــــرة الاعتـــــراض فـــــي يـــــوم 
إيداعهـــــا فـــــي الســـــجل الخـــــاص بذلـــــك، وترفعهـــــا مـــــع 
صـــــورة ضبـــــط القضيـــــة وجميـــــع الأوراق إلـــــى المحكمـــــة 
العليـــــا خـــــال مـــــدة لا تزيـــــد علـــــى ثاثـــــة أيـــــام مـــــن تاريـــــخ 

ــراض.  ــ ــدة الاعتـ ــ ــاء مـ ــ انتهـ

          ثم تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في 
الاعتراض، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، 
. فإذا كان 

ً
بوله شكا

َ
بول الاعتراض أو عدم ق

َ
ثم تقرر ق

قرارًا  فتصدر  الشكل،  حيث  من  مقبول  غير  الاعتراض 
 بذلك. أما إذا قبلت الدائرة المختصة الاعتراض 

ً
مستقا

أو  بالإجماع  الاعتراض  موضوع  في  صِل 
ْ

ف
َ
فت  ،

ً
شكا

بالأغلبية؛ استنادًا إلى ما في الملف من أوراق، دون 
أن تتعرض لوقائع الدعوى. 
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وياحــظ أن الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف 
أو  القطــع،  أو  الرجــم،  أو  بالقتــل،  منهــا  ــدة  المؤيَّ أو 
القِصــاص فــي النفــس أو فيمــا دونهــا، يجــب رفعهــا 
بطريقــة تلقائيــة للمحكمــة العليــا لنظرهــا، حتــى ولــو 

لــم يعتــرض أحــد الخصــوم. 

       أثر الطعن بالنقض من حيث التنفيذ

الأصــل العــام أنــه لا يترتــب علــى الطعــن علــى 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف بطريــق النقــض 
إيقــاف التنفيــذ إلا فــي حالــة مــا إذا كان الحكــم صــادرًا 
بالقتــل أو بالرجــم أو بالقطــع أو بالقِصــاص فــي النفــس 
قــررت  مــا  إذا  حالــة  فــي  وكذلــك  دونهــا،  فيمــا  أو 
المحكمــة وقــف تنفيــذ الحكــم لحيــن الفصــل في الطعن 
بالنقــض. وهــذا أمــر بديهــي؛ حيــث إنــه لــن توجــد جــدوى 
مــن الطعــن إذا مــا تــم تنفيــذ الحكــم المطعــون عليــه 

فــور صــدوره. 

الحكم في الطعن بالنقض

بول الطعن أو رفضه
َ

  أ              الحكم بعدم ق

تتوافــر  لــم  إذا  الطعــن  بــول 
َ

ق بعــدم  ــم 
َ
يُحك

فيــه الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
ــم مائتيــن مــن نظــام الإجــراءات 

ْ
الأولــى مــن المــادة رَق

ــدم ممــن لــه 
ُ

الجزائيــة المتعلقــة بكــون الطعــن قــد ق
الحــق فــي تقديمــه، وكــذا بيــان الحكــم المطعــون عليــه 
م فــي  ــدَّ

َ
والأســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن، وأن يُق

كان  إذا  الطعــن  برفــض  ــم 
َ
ويُحك القانونــي.  الميعــاد 

، ولكــن كانــت الأســباب التــي بُنِــيَ عليهــا 
ً

 شــكا
ً

مقبــولا
لا  لأنهــا  أو  بالموضــوع،  لتعلقهــا  إمــا  مقبولــة،  غيــر 

تقــوم علــى أســاس صحيــح مــن القانــون. 

 وموضوعًا 
ً

بول الطعن شكل
َ

 ب          الحكم بق

المحكمــة  ورأت   
ً

شــكا  
ً

الطعــن مقبــولا كان  إذا 
أنــه بُنِــيَ علــى ســبب أو أســباب صحيحــة؛ فإنهــا تقضــي 
بولــه موضوعًــا، بحيــث تقــوم بنقــض الحكــم كلــه أو 

َ
بق

بعضــه – بحســب الأحــوال - ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب 
إعــادة الدعــوى مــن جديــد إلــى محكمــة الدرجــة الأولى، 

ولكــن بدائــرة مغايــرة لتنظــر الدعــوى مــن جديــد. 

ج            الطعن على الحكم للمرة الثانية: 

ــم فــي الدعــوى مــن جديــد بالإدانــة أو  وإذا حُكِ
أمــام  أخــرى  بالنقــض مــرة  عِــن عليهــا 

ُ
ثــم ط البــراءة، 

الدائــرة  مــن  يكــون  نظرهــا  فــإن  العليــا؛  المحكمــة 
التــي ســبق أن نظرتهــا مــن قبــل. وفــي هــذه الحالــة، 
فللدائــرة التــي تنظــر الطعــن أن تؤيــد الحكــم المطعــون 
عليــه أمامهــا للمــرة الثانيــة ويصبــح فــي هــذه الحالــة 
ــا. أو أن تحكــم بنقضــه للمــرة الثانيــة. فــإن  حكمًــا نهائيًّ
نقضــت المحكمــة العليــا الحكــم للمــرة الثانيــة - وكان 
الموضــوع بحالتــه صالحًــا للحكــم - وجــب عليهــا أن تحكــم 

فــي الموضــوع. 

                              الطعن بإعادة النظر 

الأحــكام  فــي  عــادي  غيــر  طعــن  طريــق  هــو 
النهائيــة أمــام المحكمــة نفســها التــي أصــدرت الحكــم 
المطعــون فيــه، إذا توافــر ســبب مــن أســباب الطعــن، 
ويكــون الطعــن أمــام المحكمــة نفســها التــي أصــدرت 
الحكــم الملتمَــس فيــه. والطعــن بإعــادة النظــر ينبــئ 
عــن أحــوال معينــة مــن الخطــأ فــي تقديــر الوقائــع ولا 

شــأن لــه بالقانــون. 

الدعوى  في  النهائي  الحكم  بعد  تظهر  فقد 
الجزائية بعض الوقائع التي لو كانت تحت نظر المحكمة 
قضاؤها،  ر  يَّ

َ
غ

َ
لت المتهم  بإدانة  الحكم  إصدارها  عند 

نظر  إعادة  عندئذ  العامة  والمصلحة  العدالة  وتقضي 
الموضوع على ضوء ما جد فيه من وقائع. 

        شروط الحكم المطعون عليه بإعادة النظر
     ومن له الحق في التقدم به: 

 يُشــــــترَط فــــــي طلــــــب إعــــــادة النظــــــر أن يكــــــون الحكــــــم 
نهائيــــــا، أي لا يقبــــــل الطعــــــن عليــــــه بــــــأي طريــــــق مــــــن 
ــــــا  ــــــة أي طــــــرق الطعــــــن، وأن يكــــــون الحكــــــم صــــــادرًا بالإدان

كان نــــــوع العقوبــــــة. 

                  من له حق تقديم طلب إعادة النظر 

أجــاز المنظــم القانونــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لأي مــن الخصــوم أن يطلــب إعــادة النظــر 

فــي الأحــكام النهائيــة الصــادرة بالعقوبــة )الإدانــة(. 
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 حالات الطعن بإعادة النظر 

أ          إذا حُكــم علــى المتهــم فــي جريمــة قتــل ثــم 
ــا.  عَــى بقتلــه حيًّ وُجِــد المُدَّ

ب        إذا صــدر حكــم علــى شــخص مــن أجــل واقعــة، 
الواقعــة  أجــل  آخــر مــن  ثــم صــدر حكــم علــى شــخص 
هَــم منــه عــدم 

ْ
نفســها، وكان بيــن الحُكميــن تناقــض يُف

إدانــة أحــد المحكــوم عليهمــا. 

أوراق ظهــر  بُنِــيَ علــى  قــد  الحكــم  إذا كان  ج         
ضِــي مــن 

ُ
بعــد الحكــم تزويرِهــا، أو بُنِــيَ علــى شــهادة ق

الجهــة المختصــة - بعــد الحكــم - بأنهــا شــهادة زور. 

ــا علــى حكــم صــادر مــن   د        إذا كان الحكــم مبنيًّ
الحكــم.  هــذا  ألغِــيَ  ثــم  المحاكــم  إحــدى 

لــم  نــات أو وقائــع  بَيِّ إذا ظهــر بعــد الحكــم  هـــ       
تكــن معلومــة وقــت المحاكمــة، وكان مــن شــأن هــذه 
أو  عليــه،  المحكــوم  إدانــة  عــدم  الوقائــع  أو  نــات  البيِّ

العقوبــة.  تخفيــف 

 إجراءات الطعن بإعادة النظر 

بصحيفــة  النظــر  إعــادة  طلــب  يُرفــع  أن  يجــب 
تــودع لــدى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، ثــم تقــوم 

إيداعهــا  يــوم  فــي  الصحيفــة  بقيــد  المحكمــة  إدارة 
ــدًا  مؤيَّ الحكــم  كان  وإن  بذلــك.  الخــاص  الســجل  فــي 
رفــع 

َ
مــن المحكمــة العليــا أو مــن محكمــة الاســتئناف، ت

إعــادة  الحكــم صحيفــة طلــب  التــي أصــدرت  المحكمــة 
النظــر إلــى المحكمــة التــي أيــدت الحكــم للنظــر فــي 

الطلــب. 

 تنظــر المحكمــة فــي طلــب إعــادة النظــر مــن 
عــدم  أو  الطلــب  بــول 

َ
بق قــرارًا  عِــدُّ 

ُ
ت ثــم  الشــكل،  حيــث 

بولــه. فــإن قبلتــه حــددت جلســة للنظــر فــي موضــوع 
َ

ق
الدعــوى أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، وعليهــا 

إبــاغ أطــراف الدعــوى بذلــك. 

 آثار الطعن بإعادة النظر والحكم فيه 

بــول المحكمة 
َ

 الأصــل العــام أنــه لا يترتــب علــى ق
ــذ   تنفي

ُ
ــب إعــادة النظــر مــن الناحيــة الشــكلية وقــف طل

الأصــل:  هــذا  علــى  اســتثناءان  يوجــد  ولكــن  الحكــم، 
أولهمــا وجوبــي؛ فيجــب علــى المحكمــة وقــف التنفيــذ 
ــة جســدية مــن قِصــاص أو  إذا كان الحكــم صــادرًا بعقوب
حــد أو تعزيــر؛ نظــرًا لتعــذر تــدارك الآثــار الســلبية التــي 
مــن الممكــن أن تحــدث بعــد تنفيــذ الحكــم إذا مــا تــم 
اســتثناء  هــو  الثانــي  والاســتثناء  بعــد.  فيمــا  إلغــاؤه 
جــوازي، وهــو متــروك للســلطة التقديريــة للمحكمــة، 
إذ يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوقــف التنفيــذ فــي قرارهــا 

بــول طلــب إعــادة النظــر إذا مــا رأت ذلــك. 
َ

بق
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